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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

   94138 القضية عـــــــــــدد

 18/3/2020:  قرارتاريخ ال

 

 

 الحمد لله                                                      

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

 يب لب التعقابعد الإطلاع على مط

. الأستاذ ع مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف 21/6/2019مقدم بتاريخ فالأول 

 . س. ( أ3. س. ( ف2. س. ( إ1نيابة عن المتهمين م. 

  .ضد :  الحق العام

   . 94138والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 

. ف المتهم إاليم القانونية من طرمرفوقا بما يفيد خلاص المع 21/6/2019مقدم بتاريخ والثاني 

 .س.

  .ضد : الحق العام

    94466والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 

. ف الأستاذة رمرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طر 24/6/2019مقدم بتاريخ والثالث 

 . س. ( أ3. س. ( ف2. س. ( إ1:نيابة عن المتهمينن. 

 . ض. ( ورثة ن2م ( الحق العا1ضد : 

 .94249والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 

. ف المتهم أمرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طر 24/6/2019مقدم بتاريخ والرابع 

 س. 

 .ضد : الحق العام

    94467والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد  

ف المتهم المعاليم القانونية من طر مرفوقا بما يفيد خلاص 24/6/2019مقدم بتاريخ والخامس 

 . س. ف
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 .ضد : الحق العام

 .94468والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد  

الأستاذ ف مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طر 28/6/2019مقدم بتاريخ والسادس 

 . ض. نيابة عن ورثة الهالك ن. ع. ه

 س.  .( أ3. س. ( ف2. س. ( إ1 : ضد : المتهمين

 .94440والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 

بتاريخ  ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب 29/22502عــ  طعنا في القرار الجنائي

والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي   18/6/2019

 . س.وف. س. ق المتهمين أالأصل بإقرار الحكم الإبتدائي بفرعيه الجزائي والمدني في ح

سابقية  مد معمن قبيل المشاركة في القتل الع. س. وإعتبار الأفعال المرتكبة من قبل المتهم إ

عاما  شرونعالقصد وإبدال عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المحكوم بها إبتدائيا بالسجن مدة 

   وإقراره فيما زاد على ذلك " .

  .كافة الإجراءات فيون فيه والتأمل وبعد الإطلاع على القرار المطع

د ب عدوبعد الإطلاع على القرارات الصادر عن هذه المحكمة في التاريخ أعلاه في المطال

 وعدد 94249

والقاضية بضمهم للمطلب الحالي عدد  94468وعدد  94467وعدد  94466وعدد  94440

 إ جمن م  131توحيدا للإجراءات على معنى أحكام الفصل  وذلك 94138

 جلسة لدى هذه المحكمة والإستماع لشرحه بال الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

 المحكمـــــــة                                                     

 من حيث الشكل 

وضد  وممن له الصفة والمصلحة القانوني افي ميعاده المذكورةلب التعقيب امط تحيث قدم

بالقبول  يةيجعلها حر بعده من .م إ ج مماوما  258قرار قابل للطعن بهذه الوسيلة وفق الفصل 

 شكلا.

 من حيث الأصل : 
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شرطة  محضر مركزرجوعا إلى المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها القرار حيث إتضح من 

لعمليات مكالمة هاتفية من قاعة ا ذلك المركز أنه وردت علي 2384الإستمرار ب عدد 

الى ال بمفادها قبول مستشف 14/10/2012على الساعة العاشرة ليلا من يوم 

عند وصوله فارق الحياة وتلقى طعنة على مستوى القلب . ض. لشاب تبين وأنه يدعى ن

 قاضيب مرفوقال الجمهورية مساعد وكي توجهوبإعلام النيابة العمومية بالموضوع للمستشفى 

في حقيقي تفتح بحث  وتمجثة الهالك  ابالمحكمة الإبتدائية ب وعاين 22التحقيق بالمكتب 

وأنهى قاضي التحقيق أعماله وضمنها بقرار ختم البحث  25357/22عدد تحت الموضوع 

 صدرتأتي البمحكمة الإستئناف ب بالإحالة على دائرة الإتهام  25/6/2013المؤرخ في 

دنية الم مالمبين هويته نيالمتهميقضي بإحالة  24/9/2013بتاريخ  10/88875قرارها عدد 

ل العمد القتجل أمن . س. فأم لمقاضاته ببالطالع على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية 

 202-201-32الفصول  طبقمن أجل المشاركة له في ذلك . س. وإ. س. مع سابقية القصد وف

 حضوريا" إبتدائيا يقضي  2/3/2015بتاريخ  28246/3أصدرت حكمها تحت عدد ف .من م ج

لأفعال اإعتبار كمع سابقية القصد العمد من قبيل القتل . س. بإعتبار الأفعال المنسوبة للمتهم إ

ى قا حتبالإعدام شن. س. من قبيل المشاركة له في ذلك والقضاء في شأن إ. س. المنسوبة لأ

 ضوبرفم وحمل المصاريف القانونية عليه. س. وف. س. وبالسجن المؤبد لكل من أالموت 

  ." مصاريفها محمولة على القائمين بهاوإبقاء المدنية شكلا الدعوى 

جة محكمة الدر أصدرتفالحكم المذكور  والقائمين بالحق الشخصين والمتهم فإستأنف    

  .أعلاه السالف تضمين نصه قرارهاالثانية 

على القرار  المتهمين ةنائب. ن. الأستاذة ر نعتو والقائمين بالحق الشخصي نوالمتهمفتعقبه     

الذي إعترف بقتله للهالك دفاعا عن . س. أن الفاعل الأصلي في قضية الحال هو أالمطعون فيه 

وأن د روايته ينفسه بالنظر إلى عدم تكافؤ القوى بينهما كما أن ما جاء على لسان الشهود يؤ

تدفع إلى إستنتاج . التناقضات الصارخة الواردة على لسان الشهود بخصوص دور منوبها إ

فعال تؤكد مشاركته في القتل العمد مع سابقية القصد وأن محاولة أبأية  وعدم قيامهبراءته 

تعود إلى أغراض عائلية أكثر منها معطيات واقعية بما يكون معه الحكم . وف. توريط منوبيها إ

على  لا يستند إلى وقائع تثبت إدانته وأن القرار المطعون فيه ولئن كان سليما الصادر 

صلي فإنه لم يكن موضوعيا ولم يستند إلى أفعال مرتكبة ووقائع الفعل الأ. ين نفى عن منوبها إح
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إلى روايات وتأويلات ذاتية لا يمكن حين نسب إليه المشاركة في الجريمة بل إستند حاصلة 

 .إلى طلب النقض والإحالة إليها قانونا وإنتهت الإستناد

حريف تنائب القائمين بالحق الشخصي على القرار المطعون فيه . عوحيث نعى الأستاذ     

م من للإنتقا العدة أعداء الواقعة مع أحد أشقاء الهالك قد الذي تشاجر مس. ذلك أن المتهم إالوقائع 

شقيقان ال لىووأوعز لشقيقيه بالترصد لأي فرد من تلك العائلة ولما ظفروا بالهالك ت. ضعائلة 

ك رفت تلحعملية القتل إلا أن محكمة القرار المطعون فيه . شد وثاقه في حين أتم إ. و ف أ

حكمة ن المأ.كما الذي حاول تحمل المسؤولية وحده . للمتهم أ ازائف االوقائع واعتمدت إعتراف

 من م إ ج إذ بمراجعة لائحة القرار المعقب نجدها تضمنت 165الفصل  ياتخرقت مقتض

ار القر بلائحةإمضاء أربعة قضاة فحسب لا غير ودون بيان مبرر تخلف الإمضاء الخامس 

 .وإنتهى إلى طلب النقض والإحالة

  المحكمـــــــة                                                         

ربعة إمضاء أقد تضمنت ح بمراجعة أوراق القضية أن لائحة القرار المطعون فيه حيث يتض 

 للهيئة الحاكمة  الخامسقضاة فقط دون بيان سبب تعذر إمضاء العضو 

لها أثر  من م إ ج أنه " تكون المفاوضة سرية ويجب أن لا يبقى 165وحيث إقتضى الفصل     

لائحة  تحرر حضروا المرافعة وعندما تحصل الأغلبيةكتابي ولا يشارك فيها غير الحكام اللذين 

 في الحكم ومستنداته يمضيها الحكام اللذين شاركوا في المفاوضة ....

إنه يجب ته فوإذا لم يمضي الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صف

 حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية " 

الحكم  من م إ ج أنه " يجب أن يمضي النسخة الحكام اللذين أصدروا 166كما إقتضى الفصل 

نهم موإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم فيقع إمضاؤها من طرف من بقي 

 وينص بها على ذلك العذر "

ت اءاة إمضكاف المنتقد أنها لا تحمل قراروحيث تبين بالرجوع إلى النسخة الإدارية من لائحة ال

 رقاا يعد خمالمانع لذلك التعذر وهو العذر ولم ينصص بها على هيئة القضائية التي أصدرته ال

 ة من تلقاءوهذه المسألة تهم النظام العام تثيرها المحكمم إ ج. 166-165لمقتضيات الفصلين 

ة لمقتضيا بيقاتطنفسها ولو لم تقع إثارتها أمامها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلا 

 ومستوجبا للنقض لهذا السبب م إ ج   199الفصل 
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ضي ئي القالإبتدايتبين أنه قد أقرّ الحكم ابمراجعة محضر جلسة القرار المطعون فيه وحيث   

لسة جبقية العمر دون أن تتضمن لائحة القرار المنتقد أو محضر . وف. بسجن المتهمين أ

فصل الن ب ذلك أحكام الفقرة الثانية مالمفاوضة التنصيص على الأغلبية الخاصة كيفما توج

طبيقا تفسها وهذه مسألة من متعلقات النظام العام تثيرها هذه المحكمة من تلقاء نم إ ج  162

 ر مستهدفا للنقض لهذا السبب أيضا.ويجعل القرام إ ج  269الفصل  لأحكام

بين لمعقأحالت ا وفضلا عما ذكر فبمراجعة مظروفات الملف يتضح أن دائرة الإتهاموحيث     

س.  .لفسبت فجعلت منه فاعلا أصليا ونالقتل العمد مع سابقية القصد . س. نسبت للمتهم أبأن 

 28246/3المشاركة له في ذلك فرأت محكمة الدرجة الأولى بموجب حكمها عدد . س. وإ

بيل من ق المذكور. لمتهم إالصادرة عن اإعتبار الأفعال وتغيير الوصف  2/3/2015في  الصادر

 ة في ذلكمشاركمن قبيل ال. لمتهم أالصادرة عن االقتل العمد مع سابقية القصد كإعتبار الأفعال 

ار وبتعهد محكمة القرار المطعون فيه قضت بإقرقضت بالعقاب في حق جميع المتهمين. و

س.  . س. وف.مين أالحكم الإبتدائي فيما قضى به بفرعيه الجزائي والمدني في حق المته

سابقية  مد معمن قبيل المشاركة في القتل الع. س. الأفعال المرتكبة من قبل المتهم إ وإعتبرت

اما شرون عععقوبة الإعدام شنقا حتى الموت المحكوم بها إبتدائيا بالسجن مدة وأبدلت القصد 

أضحى ريك فمن فاعل أصلي إلي ش. وفي ذلك تغيير للوصف القانوني للأفعال المنوسبة للمتهم إ

لشريك ا ركزفي مبناء على منطوق القرار المطعون فيه وأسانيده يع المتهمين المعقبين ك جمبذل

رف طآخرين مشمولين بالتتبع من  متهميند وولم تبين من هو الفاعل الأصلي رغم عدم وج

نفسها  لقاءتم وفي ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب على هذه المحكمة إثارته من ادائرة الإته

م العام ضرورة أن مخالفة القانون وإساءة تطبيقه أمر يهم النظام إ ج  269إعمالا للفصل 

 . أيضااستحق قرارها النقض من هذه الناحية ف

فبالرجوع إلى  المعقبينبغض النظر عن المطاعن المثارة من قبل علاوى عما تقدم وووحيث     

م بالحق الشخصي منذ تقدموا بمطلب في القيا. ض. مظروفات الملف يتضح أن ورثة الهالك ن

أدلى نائبي القائمين بالحق الشخصي  وعند مرور القضية إلى طور المحاكمةالطور التحقيقي 

من طلبا ضمنه  29/12/2014بتقرير مشترك مؤرخ في . ص. والأستاذ م. ر. الأستاذة ح

قضت  هابالدينار الرمزي بخصوص الدعوى المدنية إلا أنلهم الحكم محكمة الدرجة الأولى 

برفض الدعوى المدنية شكلا فإستأنفها القائمون بالحق الشخصي لكن محكمة القرار المطعون 
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نفين ولم تتعرض ضمن أسانيد تأبوصفهم مسلائحة قرارها ى الطاعنين ضمن فيه لم تشر إل

قرارها إلى الدعوى المدنية وأسباب تقرير الحكم الإبتدائي الصادر فيها وإنما أشارت ضمن 

م إ  168قتضيات الفصل تدائي مدنيا دون تسبيب في خرق لمإلى إقرار الحكم الإبمنطوق القرار 

 واستحقفتكون بذلك محكمة القرار المنتقد والأمر على ما ذكر قد أخلت بواجب التعليل ج 

 للأسباب السالف بيانها وأيضا لهذا السبب لنقض اقرارها 

 263 فصلعملا بال ممها المؤمن إليهمن الخطية وأرجاع معلو ينوحيث يتجه إعفاء الطاعن    

 من م إ ج  

                                           لذا ولهــذه الأسبــاب  

لقضية اوأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة قبول مطالب التعقيب شكلا قررت المحكمة 

ع إرجاوالخطية  من ينعناعلى محكمة الإستئناف ب للنظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء الط

 .مإليهالمؤمن معلومها 

تألفة من عن الدائرة التاسعة الم 18/3/2020وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الإربعاء 

والمستشارين السيدين  عضوية رئيسها السيد  و

                      .تب الجلسة السيد بمحضر المدعي العام السيد وبمساعدة كا

  وحرر في تاريخه

  


